
الأستاذ شریط عبد الجلیل

 محامي معتمد لدى المحكمة العلیا

 عنابة01الكائن مكتبھ ب نھج عسلة حسین 

الى السید رئیس اللجنة العلمیة الخاص بملتقى الترقیة العقاریة جامعة - سكیكدة – 

الإشكالیات القانونیة التي تثار بشأن عقود البیع العرفیة : موضوع المحاضرة
المبرمة في مجال الترقیة العقاریة وموقف الاجتھاد القضائي بشأنھا.

العقاریة :أولا: تطور التشریع في مجال الترقیة 

ان الدولة الجزائریة اولت اھتمام كبیر للقطاع السكن , باعتباره مطلبا اجتماعي واسع النطاق 

و یشكل احد الاحتیاجات الأساسیة للمواطن, و من ھذا المنطلق قررت المصالح العلیا للبلاد 

انتھاج سیاسة اشراك القطاع الخاص الى جانب المؤسسات العمومیة في مجال تشیید البنایات 

السكنیة و كذا المحلات المھنیة و التجاریة , لاسیما امام زیادة الطلب على السكن , مما تطلب 

ضرورة تدخل المشرع الجزائري من اجل وضع الیات قانونیة لتنظیم نشاط الترقیة العقاریة 

 , و الدي تضمن 4/3/1986 المؤرخ في 07-86, و ذلك من خلال استحداث القانون رقم 

تحدید شروط الاكتتاب بأحد عملیات الترقیة العقاریة و كیفیاتھ و بضبط دفتر الشروط 

النموذجي خاصة فیما یتعلق بنموذج عقد حفظ الحق , و ھذا باشراك القطاع الخاص 

بالإضافة الى الاعتماد على موازنات الدولة لتوفیر السكن الملائم بما یلیق بكرامة الموطن.



غیر انھ تبین لاحقا وان القانون المشار الیھ أعلاه تضمن العدید من النقائص و غیر منسجم 

مع تطلعات اقتصاد السوق , وھي السیاسة التي انتھجتھا الجزائر مما استوجب وضع احكام 

جدیدة  تحد من الممارسات الغیر شرعیة و الأسالیب الاحتیالیة التي مارسھا بعض المرقین 

العقاریین الخواص منھم و العمومیین و الذي أدى بصدور المرسوم التشریعي الحامل لرقم 

 منھ على انھا تلغي 30 , و التي نصت صراحة احكام المادة 1/3/1993 المؤرخ في 93-03

 , و ھو التشریع 07-86جمیع الاحكام المخالفة لھذا المرسوم التشریعي لاسیما احكام القانون 

الذي عرف نقلة نوعیة این اضفى الصفة التجاریة على القائمین بعملیات الترقیة العقاریة 

 , كما التوسیع في مفھوم نشاط الترقیة العقاریة 07-86بخلاف طابعھا المدني في قانون 

لیشمل المجال السكني و النشاط الحرفي و التجاري و الصناعي بالإضافة الى شمولھ 

للأملاك العقاریة المخصصة للبیع او الایجار في نفس الوقت .  

 03-93ان المشرع الجزائري وبعد تفحصھ للنقائص التي تضمنھا المرسوم التشریعي 

 و المتضمن تنظیم الترقیة العقاریة , اذ نصت المادة 04-11اضطر الى استحداث القانون 

 منھ) و الذي من 27 باستثناء المادة 03-93 منھ ( تلغى احكام المرسوم التشریعي رقم 80

خلالھ تم استحداث احكام جدیدة خاصة ما یتعلق بالمسؤولیة الإداریة و كذا المسؤولیة 

الجزائیة في حالة اخلال المرقي العقاري بالتزاماتھ القانونیة و دم احترامھ لاخلاقیات المھنة.

البیع في مجال الترقیة العقاریة:ثانیا: أنواع عقود 



1 الحق :.عقد حفظ 

ان المشرع الجزائري استحدث بموجب قانون رقم    المشار الیھ أعلاه عقد حفظ الحق 86-07

 و ھو عقد بیع عرفي لیس ناقلا للملكیة اذ 38 الى غایة 29و ذلك بموجب احكام المواد من 

یعد عقد تمھیدي لبیع نھائي , و بالمقابل یترتب عنھ التزامات على الطرفین بخلاف احكام 

 و الذي كان یشترط ان تحرر عقود البیع الخاصة 91-70 من قانون التوثیق  رقم 12المادة 

بالعقارات في شكلھا الرسمي .

 قد أعاد استحداث عقد الحفظ في 04-11ان المشرع الجزائري و بعد صدور القانون رقم 

 منھ على انھ یجب ان یكون البیع من طرف المرقي العقاري لعقار مبني او 25احكام المادة 

بنایة او جزء من بنایة مقرر بناءھا او في طور البناء موضوع عقد یعد قانونا في الشكل 

الرسمي یسجل و لا یخضع الى إجراءات الشھر و من ثم فھو عقد ملزم للجانبین و یكون 

كلاھما في ذات الوقت دائنا او مدین , كما ان ھذا العقد غیر ناقل للملكیة .

. عقد البیع على تصامیم:2

ان المشرع الجزائري أشار صراحة الى ھذا النموذج من البیع في ظل المرسوم التشریعي  

 منھ , باعتباره عقدا یحرر في الشكل الرسمي و یشھر 12 و 10 و بالضبط المادة03-93رقم 

بالمحافظة العقاریة و تجدر الإشارة الى انھ تم تحدید نموذج لعقد البیع بناءا على تصامیم 

 و الذي حدد نموذج عقد البیع 7/3/1994 المؤرخ في 58-94بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

على التصامیم الذي یطبق في مجال الترقیة العقاریة  .



 الا انھ ابقى على عقد البیع على 04-11ان المشرع الجزائري برغم من استحداثھ للقانون 

 الى غایة 2 الفقرة 28 منھ و كذا المادة 1 الفقرة 34تصامیم من خلال مقتضیات المواد 

 المؤرخ في 431-13صدور التنظیم لاحقا و ذلك بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

 و الذي یحدد نموذج عقد البیع على تصامیم للاملاك العقاریة لاسیما من 18/12/2013

خلال تحدید بیاناتھ الجوھریة سواءا ما تعلق بھویة الأطراف المتعاقدة , تحدید العقار المباع , 

تحدیدا نافیا  للجھالة  وكذا اجال تسلیم المفاتیح و العقوبات التاخیریة و ثمن البیع و كیفیات 

تسدیده و عقوبة التاخیر بالإضافة الى مراجعة سعر البیع.

3  البیع التي تتم بین المرقي المعاملات  عقود. الإشكالیات القانونیة التي تثار بخصوص 

القاري و المكتتبین:

ان عقود البیع المبرمة ما بین المرقي العقاري والمكتتب سواءا في شكل عقد حفظ الحق او 

في شكل عقد بیع على تصامیم أثیرت بشائنھا العدید من المنازعات امام الجھات القضائیة 

المختصة محلیا و بالضبط الفرع العقاري و التي تنحصر في مجملھا على عدم احترام 

المرقي لاجال تسلیم المفاتیح حسب المدة المتفق علیھا في العقد رغم اعذاره و كذا عدم 

مطابقة الشقة المباعة للمواصفات المتفق علیھا في ذات العقد و اخطر ھذه المنازعات ھو 

لجوء المرقي العقاري الخاص منھ و العمومي الى بیع محلات سكنیة او تجاریة او حرفیة او 

صناعیة في الشكل العرفي تحت العدید من المسمیات منھا :عقد التزام ببیع ,عقد بیع ابتدائي 

,عقد بیع تمھیدي ,عقد تصریع بالبیع ,عقد تعھد بالبیع , بالإضافة الى أنماط أخرى من البیوع 

العرفیة بالرغم من حرص المشرع الجزائري على ضرورة افراغ أي بیع في مجال الترقیة 



العقاریة في الشكل الرسمي , و التي تعد ضمانة للمكتتب و حتى یحظى بحمایة قضائیة و 

التي یطلق علیھ بالامن القضائي.

ان الاجتھاد القضائي للمحكمة العلیا حاول في العدید من قراراتھ تكریس مبادئ تحمي 

القانون و كذا المركز الضعیف الا و ھو المكتتب , و ھو موضوع المداخلة و التي من خلالھا 

تم التطرق الى مواقف المحكمة العلیا بخصوص موقفا من عقد البیع العرفي المبرم بین 

المرقي العقاري الخاص او العمومي مع المكتتب , ھل یترتب عنھ اثار البطلان وفق لما 

استقرت علیھ المحكمة العلیا بخصوص البیوع العقاریة العادیة بموجب قرارھا للغرفة 

المجتمعة؟ ام یترتب التزام على المرقي العقاري من خلال الزامھ قضاءا بافراغ العقد 

العرفي في شكلھ الرسمي و ھو ما سیتم التطرق الیھ بالتفصیل على النحو الاتي ذكره.  

 سبق لھ و ان خول للمكتتب في مجال عملیة الترقیة 07-86ان مقتضیات القانون رقم 

العقاریة ان یبیع شقق و محلات سكنیة لفائدة الغیر بموجب عقد حفظ الحق الذي یحرر في 

الشكل العرفي و یخضع لإجراءات التسجیل و یترتب عنھ التزامات متبادلة بین المتعاقدین و 

 من 12 من ذات القانون , وھذا یعد خلافا لأحكام المادة 31 و 19ھذا طبق لأحكام المواد 

 المتضمن تنظیم التوثیق التي تشترط في مجال البیوع العقاریة ان یفرغ العقد 91-70الامر 

في الشكل الرسمي.

 12 وبالضبط احكام المادة 03-93غیر ان المشرع وبموجب مقتضیات المرسوم التشریعي 

منھ أصبحت تشترط في عملیة البیع العقاري ان یتم بموجب عقد بیع على تصامیم یحرر في 



الشكل الرسمي ویتعین ضرورة تسجیلھ لدى مصلحة التسجیل مع مراعات إجراءات الشھر 

لدى المحافظة العقاریة.

 استوجب كذلك بخصوص عملیات بیع 04-11ان المشرع الجزائري وبموجب قانونھ رقم 

المحلات التجاریة كانت او سكنیة ضرورة ان یتم تحریرھا بموجب عقد بیع في الشكل 

الرسمي ویخضع الى إجراءات التسجیل والشھر.

غیر ان المعاینة المیدانیة اثبتت و ان بعض من المرقین العقاریین الخواص منھم او 

العمومیین یتصرفون ببیع الشقق السكنیة و المحلات التجاریة بموجب عقود بیع عرفیة تحت 

) ,  وھي عبارة عن عقود عقد تصریح ببیع ,عقد تعھد ببیع , بیع عرفيعدة تسمیات منھا: (

عرفیة تتضمن جمیع البیانات الجوھریة للعقد النھائي سواءا  ما تعلق بتعیین العقار تعیینا 

نافیا للجھالة و كذا تحدید ثمن البیع النھائي و كیفیة تسدیده و اجال تسلیم المفاتیح .

الإشكالیة القانونیة الأولى:

ھل ان عقد البیع العرفي المبرم ما بین المرقي العقاري الخاص او العمومي والمشتري 

یرتب اثار قانونیة؟

حیث انھ من المقرر قانونا و قضاءا و ان عقود بیع العقارات سواءا كانت مملوكة ملكیة 

خاصة او عامة یجب ان تحرر امام الموثق او موظف عمومي تحت طائلة البطلان طبق 

 من القانون المدني و ذلك تحت طائلة البطلان, و ھو المبدأ 1 مكرر 324للمقتضیات المادة 

القانوني الذي كرستھ المحكمة العلیا بموجب قرارھا للغرف المجتمعة الصادر في 

.10 الصفحة 1 عدد 1997 , و المنشور بالمجلة القضائیة للسنة 18/2/1997



حیث تجدر الإشارة الى ان الاجتھاد القضائي كرس مبدا مفاده و انھ لا یجوز للقضاة 

الموضوع اجبار الأطراف للجوء امام الموثق للتحریر و التوقیع على العقد لكون ان في ذلك 

 و 11/10/2012مساس لمبدأ سلطان الإرادة , كما ھو مبین بموجب قرارھا الصادر بتاریخ 

 .297 الصفحة 2 عدد 2014المنشور بالمجلة القضائیة 

ان الاجتھاد القضائي للمحكمة العلیا عرف توجھ مغایر للاتجاه المذكور أعلاه بخصوص 

عقود البیع العرفیة في مجال الترقیة العقاریة , و التي اجازت من خلالھ صراحة للطرف 

المشتري ان یرفع دعوى قضائیة ضد المرقي العقاري من اجل الزامھ بإفراغ عقد البیع 

العرفي في شكلھ الرسمي معتمدة في ذلك على التسبیب الاتي ذكره: ( ان المرقي العقاري ھو 

المكلف بالسعي للتحریر عقد البیع على تصامیم و عدم قیامھ بذلك یعد اخلال بالتزاماتھ و لا 

یمكنھ الدفع بعدم وجود عقد رسمي اذ لا یجوز لشخص الاستفادة من خطائھ), و ھو المبدأ  

 , و كذا 12/7/2018 المؤرخ في 1127090الذي تم تكریسھ بموجب قرارھا الحامل للرقم 

 و الصادر عن الغرفة العقاریة 1634240 الحامل لرقم 6/11/2025قرارھا المؤرخ في 

القسم الثالث .

الإشكالیة القانونیة الثانیة:

في حالة امتناع المرقي العقاري عن تنفیذ مقتضیات الحكم او القرار القضائي النھائي 

ھل تطبق في ھذه الحالة احكام القاضي بإلزامھ بإفراغ عقد البیع العرفي في شكلھ الرسمي , 

 من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة التي تخول لطالب التنفیذ اذا رفض 625المادة 

المنفذ ضده تنفیذ الالتزام بعمل للمطالبة بالغرامة التھدیدیة او تعویضات اورفع دعوى 



قضائیة یلتمس من خلالھا المكتتب من الجھات القضائیة جعل الحكم القضائي یحل محل 

العقد النھائي او اتباع طریق إیداع الحكم للشھر لدى المحافظة العقاریة؟

بخصوص طلب توقیع الغرامة التھدیدیة:

ان العمل القضائي استقر على انھ اذا امتنع المرقي العقاري عن تنفیذ الحكم القضائي القاضي 

بالزامھ بافراغ العقد العرفي في شكلھ الرسمي لا یستوجب ضرورة الزامھ بتنفیذ مقتضیات 

الحكم تحت الغرامة التھدیدیة لانعدام المصلحة بحجة و ان الحكم القضائي یعتبر بمثابة عقد 

رسمي.

بخصوص رفع دعوى للمطالبة بجعل الحكم یحل محل العقد النھائي:

ان المحكمة العلیا ذھبت في ھذا الشأن الى ان دعوى حلول الحكم محل العقد لا تنطبق بتاتا 

على معطیات المتعلقة بالمعاملات و بیوع في مجال الترقیة العقاریة لكونھا تتعلق الا بالوعد 

 و مایلیھا من القانون المدني.71بالبیع في المجال العقاري تطبیقا لاحكام المادة 

 العقد العرفي في شكلھ بافراغ المرقي بالزامبخصوص إیداع الحكم القضائي القاضي 

الرسمي لدى المحافظة العقاریة بغرض الشھر:

ان الحل القانوني الاصح ھو: إیداع النسخة التنفیذیة للحكم القضائي لدى المحافظة العقاریة 

 171 من قانون تأسیس سجل عقاري , والمادة 90بھدف شھره و ذلك وفق للمقتضیات المادة 

 قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة .284قانون مدني و المادة 

ادعو الله ان أكون قد وفقت في ھذا العمل و المداخلة 




